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  عبد العزیز بن سلیمان بن علي الغسلان
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  ملخص  :ال

یتناول ھذا البحث أحكام محو الجزاء التأدیبي عن الموظف العام في 

المملكة العربیة السعودیة ، في ظل نظام الانضباط الوظیفي الصادر عام 

تأدیبي ھو: إزالة آثار الجزاء التأدیبي ھـ ، والمراد بمحو الجزاء ال١٤٤٣

بالنسبة إلى المستقبل، بحیث یصبح الموظف الموقَع بحقھ الجزاء كما لو لم 

ولھ شروط ھي : مضي مدة سنتین على الجزاء التأدیبي، وعدم  تسبق إدانتھ.

صدور أي جزاء تأدیبي خلال ھذه المدة، وأن یكون الجزاء التأدیبي مما یمكن 

 محوه.

لمختص بإصدار محو الجزاء التأدیبي: ھو رئیس الجھة وأن ا 

الإداریة. ولھذا المحو آثار أبرزھا : زوال الأثر التأدیبي بالنسبة للمستقبل، 

والحكم بمحو الجزاء التأدیبي متماش مع أحكام الفقھ الإسلامي وأحكام 

السیاسة الشرعیة؛ حیث ھو من قبیل التصرفات الاجتھادیة المنوطة بولي 

ر، إذ یجوز لھ إسقاط المخالفات الإداریة والتعازیر الإداریة والعفو عنھا، الأم

وإزالة الآثار المترتبة علیھ، ما دام لم یتعلق بھا حق خاص لآدمي، لما یراه 

 ویقدره من مصلحة. وقد تبیین وتفصیل ذلك في ھذا البحث . 

عام، النظام محو، عقوبة ، تأدیب، قانون تأدیبي، موظف  الكلمات المفتاحیة :

 السعودي، تعزیر، الانضباط الوظیفي، مخالفة
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Eliminating the disciplinary penalty in the Saudi job 

discipline system Comparative original study 
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ABSTRACT : 

This research deals with the provisions for erasing 

the disciplinary penalty against a public employee in the 

Kingdom of Saudi Arabia, under the Job Discipline 

System issued in 1443 AH. What is meant by erasing the 

disciplinary penalty is: removing the effects of the 

disciplinary penalty for the future, so that the employee 

against whom the penalty is imposed becomes as if he 

had never been convicted. 

It has conditions that are: two years have passed 

since the disciplinary penalty, no disciplinary penalty has 

been issued during this period, and the disciplinary 

penalty must be something that can be erased. 

The person responsible for issuing the erasure of the 

disciplinary penalty is the head of the administrative 

authority. This erasure has effects, the most notable of 

which are: the disappearance of the disciplinary effect for 

the future, and the ruling to erase the disciplinary penalty 

is consistent with the provisions of Islamic jurisprudence 

and the provisions of Sharia politics. As it is one of the 

discretionary actions entrusted to the guardian, as he may 
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abolish and pardon administrative violations and 

administrative punishments, and remove the effects 

resulting from him, as long as they are not related to a 

special human right, for the benefit he sees and 

appreciates. This has been explained and detailed in this 

research. 

keywords : Erasure, Punishment, Discipline, Disciplinary 

Law, Public Employee, Saudi System, Discretion, Job 

Discipline, Violation. 
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  بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد � رب العالمین وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ 

  أجمعین.
مَ الخدمات وتلبیةَ فإن من المسؤولیات التي تتولاھا الدول تقدی أما بعد:

الاحتیاجات للمواطنین والمقیمین على أراضیھا على حدٍ سواء؛ ومن البدیھي أنھ لا 
یمكن أن یقوم بتقدیم ھذه الخدمات والاحتیاجات فرد واحد، لذلك وجدت الأجھزة 
الحكومیة والقطاعات الخدمیة المختلفة؛ التي ینتمي لھا موظفون یقومون بھذه 

ت وأعمال مختلفة یكمِّل بعضُھا بعضا؛ لینتج منھا خدماتٌ الوظائف؛ وفق تخصصا
متكاملةٌ، تلبي الاحتیاجات وتقدم الخدمات وترضي المستفیدین، وتستمر بھا عجلة 

  التطور والتطویر والتنمیة في المجالات المختلفة.
وقد صدرت الأنظمة والتعلیمات التي تھدف إلى حمایة الوظیفة العامة، 

، وبیان حقوقھ )١(العام بانتظام، وحسن أداء الموظف لعملھ وضمان سیر المرفق 
  والتزاماتھ وغیر ذلك.

م عملَ الموظفین وتضبطُ سلوكَھم  كما أصُدرت الأنظمة واللوائح التي تقوِّ
ت المدونات والأنظمة التي تبین الواجبات والمحظورات في مجال  الوظیفي؛ فأقُرَّ

مع الموظفین المخالفین وإیقاع الجزاءات  الوظیفة العامة، وتنظم إجراءات التحقیق
م سلوك  المناسبة بحقھم، لتحقیق الزجر والردع الذي یحفظ ھیبة الوظیفة العامة ویقوِّ
الموظفین، ویحثھم على الالتزام الوظیفي، والحذر من الوقوع في ھذه الأخطاء التي 

ساساً محاسبة تعرضھم للمساءلة والمحاكمة التأدیبیة، "والجزاء الإداري یستھدف أ
  . )٢(الموظف عن خطئھ الوظیفي وإنزال جزاء بھ ینالھ في حیاتھ الوظیفة" 

وحرصا على مصلحة الموظف العام في تصحیح ما قد یتعرض لھ في 
في المملكة العربیة  –مسیرتھ الوظیفیة من مخالفات تأدیبیة، فقد حرص المنظم 

أداء عملھ، حتى لو على تحفیز الموظف المنضبط الحریص على  -السعودیة 

                                                        

) وتاريخ ١٨مرسوم ملكي رقم (م/ يفي الصادر بالمرسوم الملكي رقم) من نظام الانضباط الوظ٢) المادة (١(

 هـ.٣٠/١/١٤٤٣) وتاريخ ٨٥هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (٨/٢/١٤٤٣

) ٧) المذكرة التفسيرية لنظام تأديب الموظفين الصادرة مع نظام تأديب الموظفين بالمرسوم الملكي الرقــــم: (م/٢(

 .هـ١/٢/١٣٩١وتاريخ 

وهذه المذكرة وإن كانت مقرة مع نظام تأديب الموظفين الملغى جلُّه، إلا أنه يسترشد بها في تفسير نصوص نظام الانضباط 

 الوظيفي الجديد وبيان معاني المواد المكررة والمتشابهة وتعليلها وما تهدف إليه.
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وقعت منھ مخالفات ونال جزاءه علیھا، ما دام أنھ تحسنت سیرتھ الوظیفة وزالت 
عنھ السلوكیات التي ارتكبھا، لذلك حرص المنظم على فتح باب الأمل من جدید 
أمام الموظف للخلاص من الآثار التي تعلقت بھ نتیجة وقوع الجزاءات التأدیبیة 

  الجزاء التأدیبي.علیھ، وھو ما یسمى بمحو 
ولا شك أن ھذا لھ أثر كبیر على الموظف الذي حصلت منھ مخالفات 
وتأدیبیة، ووقعت علیھ جزاءات، حیث سیكون ھذا المحو دافعا لھ لتحسین أدائھ 

  والبعد عن الوقوع في أي مخالفة.
لذلك رغبت في بحثي ھذا أن یكون عن " محو الجزاء التأدیبي في نظام 

ي" لتوضیح أحكام ھذا الموضوع ولتوعیة الموظفین بھ تشجیعا الانضباط الوظیف
لھم على الاستمرار في تحسین أدائھم في الوظیفة حتى ولو صدرت علیھم عقوبات 

  تأدیبیة.
وسأبحث ھذا الموضوع في ضوء نظام الانضباط الوظیفي الصادر 

وسأركز في بحثي ھذا على   ه ـ٨/٢/١٤٤٣) وتاریخ ١٨مرسوم الملكي رقم (م/بال
الجدید فیھ بإذن الله تعالى مراعیا الاختصار في غیره مما رأیت أنھ تم الحدیث عنھ 

  دید وإبرازه بشكل جید،بشكل كثیر، حتى یتم التركیز على الج
والله تعالى أسأل بمنھ وكرمھ الھدى والسداد، وأن أقدم فیھ مفیدا للفئة 

  المستھدفة، إن ربي سمیع قریب مجیب.
  أھمیة الموضوع وسبب اختیاره:

أن في محو الجزاء التأدیبي حمایة للموظف الذي حسنت أخلاقھ وسلوكھ من  - ١
ب مخالفة إداریة ثبت حسن سلوكھ أي ضرر مستقبلي قد یلحقھ في وظیفتھ، بسب

  بعدھا وعدم عودتھ لمثلھا.

في محو الجزاء التأدیبي تحفیز للموظف وحث لھ على الالتزام بحسن   - ٢
  السیرة والسلوك وإظھار الكفاءة في أداء عملھ.

تحسین الجو الوظیفي العام بفتح الآفاق أمام الموظف الذي وقعت علیھ  - ٣
 جزاءات تأدیبیة.

ھـ، ١٤٤٣ث صدر نظام الانضباط الوظیفي في عام جدة الموضوع، حی - ٤
متضمنا التعدیل على أحكام محو الجزاء التأدیبي في ضوء نظام تأدیب 

 الموظفین السابق.

الرغبة في الإسھام والمشاركة في شرح الأنظمة الجدیدة بطریقة فیھا فائدة  - ٥
  للمختصین والعاملین في المجال.
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  أھداف البحث وتساؤلاتھ: 
ف على محو الجزاء التأدیبي وضوابطھ، والجھة المختصة بھ، سیتم التعر

والآثار المترتبة على ھذا المحو، وموقف الفقھ الإسلامي والسیاسة الشرعیة في 
  ثنایا ھذا البحث، وسیجیب ھذا البحث على التساؤلات الآتیة:

  ما ھو المراد بمحو الجزاء التأدیبي؟. - ١

 ما ھي ضوابط محو الجزاء التأدیبي؟. - ٢

 ھي الجھة المختصة بإصدار ھذا المحو، وھل ھو ملزم للجھة؟.ما  - ٣

 ما الآثار المترتبة على بمحو الجزاء التأدیبي؟. - ٤

  ما ھو موقف الفقھ الإسلامي والسیاسة الشرعیة من محو الجزاء التأدیبي؟. - ٥

وسنتناول مادة ھذا البحث في سبیل الإجابة عن ھذه التساؤلات في: تمھید 
  على النحو الآتي: وأربعة مباحث وخاتمة.

  وفي مطلبان:التمھید: 

  تعریف الجزاء التأدیبي.المطلب الأول: 

  تعریف محو الجزاء التأدیبي.المطلب الثاني: 

لما صدر من أنظمة بشأن محاسبة  سرد تسلسليالمطلب الثالث: 

  الموظف وما یتعلق بھا.

  ضوابط محو الجزاء التأدیبي.المبحث الأول: 

  المختصة بمحو الجزاء التأدیبي. الجھةالمبحث الثاني: 

  الآثار المترتبة على محو الجزاء التأدیبي.المبحث الثالث: 

موقف الفقھ الإسلامي والسیاسة الشرعیة من محو الجزاء المبحث الرابع: 

  التأدیبي.

  الخاتمة

  المصادر والمراجع 

  الفھارس
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  التمهيد:

بي صادر قبلھ، حیث إن محو الجزاء التأدیبي فرع عن وجود جزاء تأدی
ولذا فإن من المھم معرفة معنى الجزاء التأدیبي، كما أن من المھم أیضا معرفة 
معنى المحو الذي ھو موضوع ھذا البحث، وتسلیط الضوء على سرد نظامي 
یوضح تسلسل الأنظمة والتعلیمات بشأن محاسبة الموظف العام بھذا الشأن، وذلك 

  في المطالب الآتیة: 

 تعريف الجزاء التأديبي:المطلب الأول: 

يْءِ، یقال: جَزَاه   الجزاء في اللغة: مادتھ ( ج ز ي)، وھو: الـمُكافأةَ عَلَى الشَّ
بِھِ وَعَلَیْھِ جَزَاءً وجَازَاه مُجَازَاةً وجِزَاءً، والجَزَاءُ یَكُونُ ثَوَابًا وَیَكُونُ عِقَابًا، كما قَالَ 

ُ تَعَالىَ:  قالوُا جَزاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فيِ رَحْلِھِ فَھُوَ  نْتُمْ كاذِبِینَ فَما جَزاؤُهُ إنِْ كُ اللهَّ
  .)٢( )١(جَزاؤُهُ 

  والجزاء عندما یكون عقاباً فھو تأدیب.
فھو ھنا منسوب إلى الإدارة؛  وأما تعریف الجزاء في الاصطلاح الإداري:

ھنا نوع احترازا من الجزاء الجنائي الذي یكون مقابل الجنایة، فالمراد بالجزاء 
خاص من الجزاءات توقع على نوع خاص من الناس وھم الموظفون بموجِب 
انتمائھم لجھة إداریة، وقد جاء بیان المراد بھ في المادة الأولى من نظام الانضباط 

  ."أي جزاء إداري وارد في النظام"الوظیفي؛ أنھ: 
عرف  والجزاء الإداري إنما یكون عن مخالفة إداریة تقتضي التأدیب. وقد

كل عمل، أو امتناع عن عمل، یصدر عن الموظف، النظام المخالفة التأدیبیة بأنھا: "
یتضمن خروجًا على الواجبات، أو ارتكابًا للمحظورات الوظیفیة المنصوص علیھا 

  )٣(".نظامًا، أو یشكل مساسًا بشرف وكرامة الوظیفة
، ھي الجزاءات والجزاء الإداري یعد عقوبة تأدیبیة، والعقوبات الـتأدیبیة

التي توقع على مرتكبي الجرائم التأدیبیة من الموظفین، وھي ذات طبیعة أدبیة أو 
  .)٤(مالیة أو مھنیة للعلاقة الوظیفیة 

                                                        

 ).٧٥،٧٤) سورة يوسف (١(

 ).١٤/١٤٣» (لسان العرب) «٢(

 ى من نظام الانضباط الوظيفي.) المادة الأول٣(

 ) ٣٤٩: ص( م١٩٩٤ – الإسكندرية –ية الجامع المطبوعات دار –) ينظر: القانون الإداري أ.د ماجد راغب الحلو ٤(
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ولأن العلاقة بین الموظف والإدارة علاقة تنظیمیة لائحیة، وھي التي 
 تفرض على الموظف الالتزام بالواجبات تحقیقا لمصلحة العمل مقابل تمتعھ
بالحقوق والمزایا، كان من الطبیعي أن یكون للسلطة الإداریة وسیلة لضمان الحفاظ 

  . )١(على تلك المصلحة في حال إخلال الموظف بالواجبات المقررة علیھ 
وقد وردت عدة تعریفات للعقوبة التأدیبیة أو الجزاء التأدیبي، من أبرزھا 

  ما یلي: 
قع على من أخل بواجبھ الوظیفي، أو عرفت بأنھا: "العقوبة المھنیة التي تو

  .)٢(خرج عن مقتضیات الوظیفة ومسَّ بكرامتھا " 
وعرفت بأنھا: " الجزاءات التي حددھا القانون على سبیل الحصر، والتي 
توقعھا السلطة المختصة على مرتكب الجرائم التأدیبیة من الموظفین، وھي ذات 

  .)٣(طبیعة أدبیة أو مالیة أو مھنیة " 
م تعریف العقوبة التأدیبیة في النظام بأنھا: " كل جزاء إداري وارد في وقد ت

  وكما أسلفنا فالجزاء لا یكون إلا بناء على مخالفة. )٤(النظام " 

                                                        

د. حمدي -) ينظر: القانون الإداري في المملكة العربية السعودية، دراسة مقارنة، أساليب الإدارة ووسائلها النظامية، ١(

 )٤٢١(ص:  توزيع نشر طباعة الإجادة دار –محمد العجمي 

 عمان – الفرقان دار – الشيخلي لقادر عبد. د –) القانون التأديبي وعلاقته بالقانونين الإداري والجنائي، دراسة مقارنة ٢(

 ) ١١(ص:  - م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣ – الأولى الطبعة –

) ١١٤(ص:  – م٢٠٠٠ – القاهرة – العربية النهضة ارد –العظيم عبد السلام  عبد. د –) تأديب الموظف العام في مصر ٣(

) وينظر: الوجيز في القضاء الإداري ٣٤٩ع سابق (ص: مرج – الحلو راغب ماجد. د –وينظر: القانون الإداري 

 ).٢٨٨(ص:  – م٢٠١٦ هـ١٤٣٧ – الثانية الطبعة – جدة – حافظ دار –السعودي للدكتور / حسان هاشم أبو العلا 

 لأولى) من نظام الانضباط الوظيفي.) المادة (ا٤(
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- ١٨٢٧ - 

والجزاءات التأدیبیة وردت في النظام على سبیل الحصر، وعلیھ فلا یجوز 
عقوبة على للجھة المختصة بتوقیعھا، التوسع فیھا، أو القیاس علیھا، أو فرض 

  )١(الموظف غیر ما تم النص علیھ في النظام.
  فالجزاء التأدیبي محصور بما نص علیھ النظام عددھا خمسة: 

 الإنذار المكتوب. - ١

 الحسم من الراتب بمقدار محدد نظاما. - ٢

 الحرمان من علاوة سنویة واحدة. - ٣

 عدم النظر في ترقیتة لمدة محددة نظاما. - ٤

 .)٢(الفصل من الخدمة  - ٥

 ثاني: مفهوم محو الجزاء التأديبي:المطلب ال

إن إلغاء القرار الإداري التأدیبي من الأمور التي تحتاج إلى أنظمة 
وضوابط ؛ تضع شروطا یلزم جھة الإدارة التقید بھا، وھو ما یسمى بمحو الجزاء 
التأدیبي أو محو العقوبة التأدیبیة، فمن غیر المعقول أن یظل سلاح التأدیب مسلطا 

لموظف المخالف مھما طال الزمن على ارتكابھ المخالفة ووقوع الجزاء على رقبة ا
التأدیبي علیھ، بل یتعین أن تستقر الأمور بعد فترة زمنیة وضوابط محددة، یسقط 
بعدھا حق الجھة الإداریة في مساءلتھ تأدیبیا، حتى لا یظل الموظف مھددا بھا 

لك یحرص المنظم على فتح طوال حیاتھ الوظیفیة رغم تحسن سیرتھ الوظیفیة، لذ
باب الأمل من جدید أمام الموظف المخالف، للخلاص من الآثار التي تعلقت بھ 

  .)٣(بسبب الجزاءات التأدیبیة 

                                                        

) والوجيز في القضاء الإداري السعودي د. حسان ٣٤٩(ص:  سابق مرجع – الحلو ماجد. د –) ينظر: القانون الإداري ١(

 – الأولى الطبعة – الخولي عمر. د –) وينظر: الوجيز في القانون الإداري السعودي ٢٨٩( – سابق مرجع –أبو العلا 

 ). ٢٨٣: ص( – م٢٠١٢ هـ١٤٣٣

 ) من نظام الانضباط الوظيفي.٦) المادة (٢(

 ).١٣٠-١٢٩(ص:  – سابق مرجع – الطائي حسان. د –) ينظر: انقضاء العقوبة التأديبية عن طريق المحو ٣(
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- ١٨٢٨ - 

مصدر محا الشيء یمحوه ویمحاه محوا ومحیا أي: أذھب المحو في اللغة: 
محت ، فالمیم والحاء والواو أصل صحیح یدل على الذھاب بالشيء. ویقال: )١(أثره 

وه محوا. وامحى الشيء: ذھب الریح السحاب: ذھبت بھ. ومحوت الكتاب أمح
  .)٢(أثره،

  ذھاب أثر الشي وزوال أثره. فالمحو في اللغة ھو:
محو الجزاء التأدیبي أو محو  والمحو في الاصطلاح الإداري.. یراد بھ:

  لاعتبار لھ.العقوبة التأدیبیة، وھو ذھاب أثر العقوبة التأدیبیة عن الموظف، ورد ا
وقد جاء تعریفھ بأنھ: " رد الاعتبار الإداري للموظف باستبعاد العقوبة 

  .)٣(الموقعة علیھ من ملفھ الوظیفي بعد أن تم تنفیذھا في حقھ " 
وعرف بأنھ: " إزالة آثار العقوبة التأدیبیة بالنسبة للمستقبل بعد مضي مدة 

  .)٤(معینة على توقیعھا " 
أثر العقاب التأدیبي بالنسبة إلى مستقبل الموظف؛  "إزالةكما عرف بأنھ: 

برفع أوراقھ من ملف الموظف بطلب منھ، لانقضاء مدد معینـة على توقیع 
  .)٥( العقـاب یثبـت أن سلوك الموظف خلالھا كان مرضیا"

وإذا حصل محو الجزاء التأدیبي عن الموظف المخالف فالنتیجة ھي: ردُّ 
یمكن أن نعرف محو الجزاء التأدیبي أو رد الاعتبار  الاعتبار الإداري إلیھ، لذا

إزالة آثار الجزاء التأدیبي بالنسبة إلى المستقبل، بحیث یصبح الإداري بأنھ: 
  الموظف الموقَع بحقھ الجزاء كما لو لم تسبق إدانتھ.

ھذا ھو مفھوم محو الجزاء التأدیبي أو محو العقوبة التأدیبیة أو رد الاعتبار 
  الإداري.

                                                        

 ). ١٥/٢٧١) لسان العرب لابن منظور (١(

 ).٥/٣٠٢) مقاييس اللغة لابن فارس (٢(

 )٢٨٥: ص( – سابق مرجع – الخولي عمر. د –دي ) الوجيز في القانون الإداري السعو٣(

) وينظر: انقضاء العقوبة التأديبية عن طريق المحو ٣٠٥(ص:  –) أصول القانون الإداري د. أمل لطفي حسن جاب االله ٤(

بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية -د. حسان عبد االله يونس الطائي  -دراسة مقارنة -

 ). ١٣١م (ص: ٢٠١٨) عام ٢٧دد (الع

 ).٤٧٦هـ (١٤٢٠) معجم القـانـون، القاهرة، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية،٥(



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  " ثانيلالجزء ا" دیسمبر -الإصدار الثاني  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  بعساالعدد ال                              

       

- ١٨٢٩ - 

 لمطلب الثالث: سرد تسلسلي لما صدر من أنظمة بشأن محاسبة الموظف وما يتعلق بها:ا

أول ما صدر بشأن محاسبة من یخطئ من الموظفین: ھو بعض المواد من نظام 
ھـ ٢٩/١١/١٣٧٧) وتاریخ ٤٢الموظفین العام الصادر بھ المرسوم الملكي رقم (

  .  )١(ردعاً للمخطئ وعبرةً لأمثالھ زاءالتي تعالج ھذا الخلل والتقصیر حتى یكون الج

ثم صدر نظام مستقل لمعالجة ھذه الأخطاء والتقصیر الذي یقع من الموظفین؛ وھو 
) ٧نظام تأدیب الموظفین ومذكرتھ التفسیریة، الصادر بالمرسوم الملكي الرقــــم (م/

ھـ، والذي تولى بیان أصول التحقیق والتأدیب والإجراءات ١/٢/١٣٩١وتاریخ 
لازمة والجزاءات التي یجوز إیقاعھا بحق الموظف المخالف، واختصاصات ھیئة ال

  .)٣(، وكذلك تشكیل واختصاصات ھیئة التأدیب )٢(الرقابة والتحقیق 

ثم أخیراً صدر النظام الجدید؛ وھو نظام الانضباط الوظیفي الجدید الصادر 
قرار القاضي بالمصادقة على  ھـ٨/٢/١٤٤٣) وتاریخ ١٨مرسوم الملكي رقم (م/بال

إصدار لائحتھ ھـ، وما لحقھ من ٣٠/١/١٤٤٣) وتاریخ ٨٥مجلس الوزراء رقم (
ھـ؛ ١٦/٥/١٤٤٣) وتاریخ ٩٩٣٩٤التنفیذیة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (

واللذین حددا إجراءات وآلیات التحقیق الوظیفي والجزاءات التي یجوز إیقاعھا 
  لمخالف.بحق الموظف ا

مواد النظام السابق، كما في المادة الرابعة  -بل جُلَّ  -وقد ألغى ھذا النظامُ بعضَ 
) والمادة ٤٦) إلى (٣١والعشرین التي نصت على أنھ: (یلغي النظام المواد من (

) وتاریخ ٧)، من نظام تأدیب الموظفین، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٨(
  معھ من أحكام). ، وكل ما یتعارضـھ١/٢/١٣٩١

  

                                                        

) ٧) المذكرة التفسيرية لنظام تأديب الموظفين الصادرة مع نظام تأديب الموظفين بالمرسوم الملكي الرقــــم: (م/١(

 هـ.١/٢/١٣٩١وتاريخ 

 ابة ومكافحة الفساد حاليا.) سابقا، وهيئة الرق٢(

) وتاريخ ٥١) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) الملغى عملها بموجب المادة (٣(

هـ، حيث أصبح التأديب من اختصاص ديوان المظالم بعد صدور نظام ديوان المظالم في عام ١٧/٧/١٤٠٢

 هـ.١٤٠٢
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- ١٨٣٠ - 

، )١() الخاصة بھیئة التأدیب ٣٠) إلى (١٤وكان قد ألغِي منھ: المواد من (
) من نظام دیوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٥٠وذلك بموجب المادة (

  ھـ.١٧/٧/١٤٠٢) وتاریخ ٥١(م/
فأصبح مجموع المواد الملغاة منھ أربع وثلاثون مادة، ومجموع المواد 

  العمل بھا ثلاثة عشر مادة.الساري 
  

بیانَ الضوابط التي یمكن  وإن مما تضمنھ نظام الانضباط الوظیفي:
) من ٢١بتوفرھا محوُ الجزاء التأدیبي عن الموظف المخالف، كما في المادة (

النظام، كما أن النظام الجدید قد ألغى العمل بعدد من مواد النظام القدیم، ومنھا 
  ة بمحو الجزاء التأدیبي.)؛ والمتعلق٤٥المادة (

  

  
  
  
  
  

                                                        

 وان المظالم.) حيث حلَّ محلها في اختصاصاتها دي١(
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- ١٨٣١ - 

  المبحث الأول

  شروط محو الجزاء التأديبي: 

محو الجزاء التأدیبي، ورد الاعتبار الإداري للموظف، لیس أمرا تلقائیا أو 
حقا مكتسبا للموظف بلا قید أو شرط؛ بل لھ شروط حددھا المنظم، لتحفظ حق 

تحقیقا للمصلحة المنشودة الموظف من جھة، وحق الجھة الإداریة من جھة أخرى، 
  من ھذا الإجراء. 

وبالاطلاع على نظام الانضباط الوظیفي یمكن استجلاء شروط محو 
  الجزاء التأدیبي منھ، وذلك على النحو الآتي:

  مضي المدة المحددة نظاما:الشرط الأول:  .١

فیلزم لمحو العقوبة التأدیبیة مراعاة المدة الزمنیة التي حددھا النظام؛ وھي 
  .)١(سنتین، یتم احتسابھا منذ صدور الجزاء التأدیبي  مضي

والمعتبر في ذلك السنة الھجریة، لأن المعتبر في العمل بھ في المملكة 
نص على ذلك النظام الأساسي العربیة السعودیة ھو التاریخ الھجري، كما 

  .)٢(للحكم
كان  وھذه المدة شاملة لجمیع الجزاءات التأدیبیة التي یمكن محوھا؛ سواء

الجزاء التأدیبي إنذارا مكتوبا، أو حسما من الراتب، أو حرمانا من العلاوة، أو عدم 
  .)٣(نظرٍ في الترقیة، فكل ھذه الجزاءات لا بد لمحوھا من مضي ھذه المدة 

                                                        

 ) من نظام الانضباط الوظيفي. ٢١) المادة (١(

 هـ. ٢٧/٨/١٤١٢في  ٩٠) المادة الثانية من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/٢(

) وبعض الدول اتجهت للتفريق في المدة حسب الجزاء التأديبي، ففي مصر استقر التنظيم على أنه: تمحى الجزاءات ٣(

 أديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية: الت

 مدة سنة، في حالة الإنذار والتنبيه، والخصم من الأجر مدة لا تزيد عن خمسة أيام.

 مدة سنتين في حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوما. 

 مدة تزيد على خمسة عشر يوما.مدة ثلاث سنوات في حال ة الخصم من الأجر  -

مدة أربع سنوات في الجزاءات الأخرى عدا الفصل والإحالة للمعاش. ينظر: انقضاء العقوبة التأديبية عن طريق المحو  -

 ).١٣٣- ١٣٢( – سابق مرجع – الطائي حسان. د –
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- ١٨٣٢ - 

  عدم صدور جزاء تأدیبي في حقھ خلال المدة المحددة نظاما: الشرط الثاني:

الموظف: ألا یصدر في حقھ جزاء تأدیبي  یشترط أیضا لمحو الجزاء التأدیبي عن
، )١(آخر في خلال المدة المقررة للمحو وھي سنتان من تاریخ صدور العقوبة علیھ 

وذلك ضمانا لحسن سیرة الموظف وصلاح حالھ، وتشجیعا على الاستمرار في 
  تمیزه السلوكي والعملي.

جزاء التأدیبي وھذا الشرط متضمن لحسن سیرة الموظف وصلاح حالھ بعد إیقاع ال
رَھنٌ بحسن سیرتھ وسلوكھ والكفاءة التي أظھرھا  علیھ، واستمرار ذلك، فإن المحو

وھذا یمكن قیاسھ بمضي مدة السنتین  )٣(،)٢(في أداء عملھ خلال فترة الاختبار ھذه 
  من غیر صدور أي جزاء تأدیبي في حق الموظف.     

، )٤(ن نظام تأدیب الموظفین القدیم وھذا الشرط لم یكن مذكورا في المادة الملغاة م
ومع ذلك كان العمل على ضرورة التأكد من حسن سیرة الموظف وسلوكھ خلال 

  .)٥( المدة المحددة في النظام السابق وھي ثلاث سنوات

وفي نظري أن إضافة ھذا الشرط مھمة جدا، وفیھا وضوح في التطبیق، وإبعاد 
فیھا اختلاف وتباین كبیر، حیث جاء ھذا للاجتھادات ووجھات النظر التي قد یكون 

  الشرط بوضع ضابط واضح وھو: عدم صدور جزاء تأدیبي خلال مدة السنتین. 

ولم یحدد النظام أي جزاء تأدیبي، بل ھو شامل للجزاءات التأدیبیة كلھا، حتى ولو 
ر كانت أقوى من الجزاء التأدیبي الأول، فمثلا: لو كان الجزاء التأدیبي الأول: إنذا

كتابي، ثم قبل مضي مدة السنتین صدر في حقھ جزاء تأدیبي بالحرمان من العلاوة 

                                                        

 ) من نظام الانضباط الوظيفي.٢١) المادة (١(

) ٧موظفين الصادرة مع نظام تأديب الموظفين بالمرسوم الملكي الرقــــم: (م/) المذكرة التفسيرية لنظام تأديب ال٢(

 هـ.١/٢/١٣٩١وتاريخ 

 ).٢٩٣:ص( – سابق مرجع – العلا أبو حسان. د –) ينظر: الوجيز في القضاء الإداري السعودي ٣(

بنظام الانضباط الوظيفي؛  هـ والتي شملها الإلغاء١٣٩١) من نظام تأديب الموظفين الصادر عام ٤٥) وهي المادة (٤(

 حيث ألغى عددا من مواد نظام تأديب الموظفين؛ منها هذه المادة.

) والمذكرة التفسيرية لنظام تأديب الموظفين الصادرة مع نظام تأديب الموظفين بالمرسوم الملكي ٤٥) ينظر المادة (٥(

 هـ.١/٢/١٣٩١) وتاريخ ٧رقم (م/
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  وعدم الترقیة، فإنھ یستأنف المدة من جدید.

في حال صدر من الموظف مخالفة خلال مدة السنتین، فإنھ یستأنف المدة مسألة: 
  . )١(من جدید ویبدأ حساب مدة السنتین من تاریخ صدور الجزاء التأدیبي الجدید 

ولم ینص النظام على حالة تكرر المخالفة منھ، حتى لو تكررت أكر من مرة، فھذا 
مسكوت عنھ، ولكن لا بد من مراعاة القصد من ھذا الشرط أساسا وھو: حسن 

  سیرة الموظف وصلاح حالھ. 

  أن تكون العقوبة التأدیبیة مما یمكن محوه:الشرط الثالث: 

ھ في النظام صراحة، في المادة الخاصة وھذا الشرط في الحقیقة لم ینص علی
، ولكن یمكن فھمھ من النص، فالمحو یتأتّى حیث كانت العقوبة التأدیبیة )٢(بالمحو 

لا تستلزم ترك الوظیفة، وذلك في العقوبات المتمثلة بالإنذار المكتوب والحسم من 
  .)٣(الراتب والحرمان من العلاوة أو عدم النظر في الترقیة 

ت تفضي لترك الوظیفة كما في عقوبة الفصل، فھذه لا یتأتى فیھا المحو، أما إذا كان
لأنھ سیترك الوظیفة بلا عودة لھا؛ فإن أثر ھذه العقوبة ممتد ویراد استمراره 
وبقاؤه وھو الانفصال عن الوظیفة وعدم العودة لھا، فمن غیر الوارد أن یتم محو 

ولأن من شروط المحو وھو  )٤(مثلا!  أثر ھذه العقوبة فتتاح لھ العودة إلى الوظیفة
الشرط الثاني: عدم صدور جزاء تأدیبي خلال المدة المقررة، وھذا لا یتأتى في 

  عقوبة الفصل. 

وعلى ذلك: فالمحو مختص بالعقوبات التأدیبیة الواردة في المادة السادسة من النظام 
  عدا عقوبة الفصل من الوظیفة، حیث لا یتأتّى فیھا المحو.

  

  

                                                        

 لوظيفي.) من نظام الانضباط ا٢١) المادة (١(

 ) من نظام الانضباط الوظيفي.٢١)  المادة (٢(

 ) من نظام الانضباط الوظيفي.٦) المادة (٣(

) وهذا ما عليه العمل في مصر حيث تم النص على أن المحو لا يدخل فيه عقوبة الفصل ولا الإحالة إلى المعاش. ٤(

 ).  ١٣٣- ص( – سابق مرجع – الطائي حسان. د –ينظر: انقضاء العقوبة التأديبية عن طريق المحو 
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  بحث الثانيالم

  الجهة المختصة بمحو الجزاء التأديبي: 

  

العقوبة التأدیبیة تصدر بقرار من صاحب الصلاحیة في الجھة الإداریة، وھو: 
، )١(الوزیر المختص بشؤون وزارتھ، أو رئیس الجھة المستقلة بحسب الأحوال 

ل بقرار وذلك بعد التحقیق مع الموظف من قبل لجنة النظر في المخالفات، التي تشك
، وتتكون )٢(من رئیس الجھة الإداریة، وتكون برئاسة متخصص في الأنظمة، 

اللجنة من رئیس وعضوین أساسیین وعضو احتیاطي، على أن یراعى أن تكون 
اللجنة برئاسة مختص في الأنظمة وعضویة ممثل من إدارة الموارد البشریة في 

  .)٣(الجھة، كما ورد في اللائحة التنفیذیة 
  

، تصدر تقریرھا )٤(أن تتولى التحقیق مع الموظف وفق الإجراءات المحددة  وبعد
وترفعھ للوزیر المختص أو لرئیس الجھة لاعتماده حسب الأنظمة، لیقوم بإصدار 
قرار الجزاء التأدیبي بشأن الموظف موضحا فیھ صلاحیة مصدر القرار، واسم 

والمخالفات المنسوبة لھ، الموظف الموقع علیھ الجزاء، ومسمى وظیفتھ ومرتبتھ، 
وتاریخ اكتشافھا، ورقم القرار وتاریخھ، ورقم وتاریخ تقریر التحقیق، والأسانید 

  .)٥(النظامیة لإیقاع الجزاء، وحق الموظف في التظلم وفق الإجراءات النظامیة 
  

فالمختص بإصدار قرار الجزاء التأدیبي، ھو رئیس الجھة الإداریة وزیرا كان أو 
  رئیسا أو مدیرا حسب الأحوال، كما ذكرنا سابقا في نص النظام.محافظا أو 

                                                        

 ) المادة (الأولى) من نظام الانضباط الوظيفي.١(

 ) من نظام الانضباط الوظيفي.٩) المادة (٢(

 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي. ٢) المادة (٣(

 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي.١٥) إلى (٤) ينظر المواد من (٤(

 ) من اللائحة السابقة.١٧لمادة () ا٥(
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وأما بخصوص محو الجزاء التأدیبي: فإن النص النظامي لم یحدد المختص بذلك، 
في حین أن النص النظامي الملغى في نظام تأدیب الموظفین قد حدد المختص 

  .)٢( )١(بذلك؛ وأنھ یتم محو العقوبة التأدیبیة بقرار من الوزیر المختص 

أما النص الجدید فلم یحدد المختص بالمحو، ولعلھ لم یتم النص علیھ لوضوحھ، 
فالذي یظھر من نصوص النظام ومضامینھا أن المختص بإصدار قرار المحو 
التأدیبي، ھو المختص بإصدار العقوبة التأدیبیة، فھو صاحب الصلاحیة في الجھة 

، والذي جاء بیانھ بأنھ: الوزیر المختص الإداریة، وھو ما عبر عنھ النظام بالوزیر
  .)٣(بشؤون وزارتھ، أو رئیس الجھة المستقلة بحسب الأحوال  

بدلیل أنھ ورد في النص المتضمن محو الجزاء التأدیبي، اشتراط عدم صدور أي 
، وھذا فیھ إشارة إلى المختص بإصدار قرار محو الجزاء )٤(جزاء تأدیبي آخر 

  ة.التأدیبي وھو رئیس الجھ

كما أن قرار محو الجزاء التأدیبي ھو من ضمن القرارات الإداریة، التي یختص 
  بإصدارھا رئیس الجھة في الأصل. 

، ونظرا )٥(وبناء على ذلك: فالمختص ھو رئیس الجھة الإداریة أو من یفوضھ 
لكون إصدار قرار المحو الجزاء التأدیبي یحتاج للتأكد من عدم صدور جزاء 

ل مدة السنتین، فیلزم وجود لجنة مختصة بذلك تتولى التأكد من تأدیبي آخر خلا
عدم صدور أي جزاء تأدیبي آخر مما یتضمن حسن سیرة الموظف وصلاح حالھ، 
ویمكن أن تضاف ھذه المھمة للجنة النظر في المخالفات، علما أن اللائحة التنفیذیة 

إدارة الموارد البشریة لم تشر لذلك، لكنھا أیضا لم تمنع، كما یمكن أن تقوم بذلك 
في الجھة حیث تتأكد من واقع ملف الموظف من عدم صدور عقوبة أخرى علیھ 

                                                        

هـ وهي من المواد الملغاة بنظام الانضباط الوظيفي ١٣٩١) من نظام تأديب الموظفين الصادر عام ٤٥) المادة (١(

 الحالي.

 ).٢٨٥(ص:  – سابق مرجع – الخولي عمر. د –) وينظر: الوجيز في القانون الإداري السعودي ٢(

 ضباط الوظيفي.) المادة الأولى من نظام الان٣(

 ) من النظام.٢١) المادة (٤(

 عقوبة عدا –) من النظام، فقد أعطاه النظام صلاحية التفويض بشكل مكتوب في إصدار العقوبات التأديبية ٢٢) المادة (٥(

 .حكمها في داخل الصلاحيات من وغيرها – الفصل عقوبة
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  خلال السنتین.

وھنا یأتي تساؤل مھم، وھو: ھل صدور قرار محو الجزاء التأدیبي من صاحب 
  الصلاحیة، أمر جوازي، أو ھو أمر تلقائي وجوبي بتوفر شروطھ الواردة نظاما؟

الملغى: جاء النص فیھ على أن قرار محو الجزاء التأدیبي یكون  في النظام القدیم
  .)١(بناء على طلب الموظف، وأن المختص بذلك ھو الوزیر المختص 

إلا ھذا النص جاء خالیا من بیان ما إذا كان الوزیر ملزَما بالمحو أم أن لھ رفض 
لعقوبة أو ذلك، بمعنى أن النص قد جعل الأمر جوازیًا للوزیر المختص في محو ا

  .)٢(رفض ذلك 

أما ظاھر النص في النظام الجدید فیفھم منھ أن المحو للجزاء التأدیبي یحصل تلقائیا 
تمحا الجزاءات التأدیبیة : (بعد توفر شروطھ، حیث جاء نص المادة بلفظٍ آمِر

الموقعة على الموظف بعد مضي سنتین من تاریخ صدورھا)، ولم تقید ذلك بطلب 
  .النظام القدیم الموظف، كما في

وعلى ذلك: فبمضي المدة المحددة وعدم صدور أي جزاء تأدیبي خلالھا: یستحق 
الموظف رد الاعتبار ومحو الجزاء التأدیبي، فتقوم الجھة المختصة بإصدار قرار 
محو الجزاء التأدیبي، لأن ھذا المحو ھو بمثابة رد الاعتبار للموظف بشأن ما 

وذلك بإزالة آثارھا بعد مرور ھذه المدة وثبوت  صدر بحقھ من عقوبة تأدیبیة،
یبي في حقھ في ھذه المدة حسن أخلاق الموظف؛ بعدم صدور أي جزاء تأد

  .)٣(المحددة

ولا شك أن النظام الجدید ھو الأصلح للموظف فیما یتعلق بمحو الجزاءات 
 الإداریة، وھو الأكثر تشجیعا لھ على إصلاح حالھ وسیرتھ الوظیفیة بعد صدور

  الجزاء التأدیبي علیھ.

                                                        

 من المواد الملغاة بنظام الانضباط الوظيفي.هـ وهي  ١٣٩١) من نظام تأديب الموظفين الصادر عام ٤٥) المادة (١(

 ).٢٨٥(ص:  – سابق مرجع – الخولي عمر. د –) الوجيز في القانون الإداري السعودي ٢(

 – القاهرة – العربي الفكر دار- الطماوي محمد سليمان. د – مقارنة دراسة التأديب قضاء ") ينظر: القضاء الإداري ٣(

(ص:  – سابق مرجع – الطائي حسان. د –قوبة التأديبية عن طريق المحو ) وانقضاء الع٣٦٩(ص:  – م٢٠١٢

١٣٤.( 
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  المبحث الثالث

  الآثار المترتبة على محو الجزاء التأديبي: 

محو الجزاء التأدیبي من الأمور المشجعة للموظف، والتي تفتح أمامھ الموظف 
العائد إلى رشده آفاقا للتصحیح والتحسین، فمحو الجزاء التأدیبي نوع من قبول 

امھ باب الأمل من جدید في مستقبل وظیفي لا التوبة لمن أقلع عن الخطأ، یفتح أم
تشوبھ شائبة، أو تدنسھ نقط سوداء، وفي ذلك راحة نفسیة للموظف لھا أثرھا على 

  .)١(حسن عملھ، وانتظام حیاتھ الوظیفیة 

  ولمحو الجزاء الـتأدیبي آثار متعددة.. یمكن عرضھا على النحو الآتي:

  ة للمستقبل:زوال الأثر التأدیبي بالنسبالأثر الأول: .١

بصدور قرار محو الجزاء التأدیبي، یزول الأثر التأدیبي بالنسبة للمستقبل فقط، 
  . )٢(فیكون كأن لم یقع منھ مخالفة سابقا 

وعلیھ فلا یكون ما حصل مانعا لھ من الترقیات أو تولي المراكز والمناصب 
  .)٣(القیادیة، ونحو ذلك 

  تنبیھان:

 جعي:عدم سریان المحو بأثر رالأول:  )١

مما تقدم تقریره من كون المحو یمتد بالنسبة للمستقبل، فإنھ واضح من ذلك 
أن المحو لا أثر لھ على الماضي مطلقا، ومثال ذلك: إذا تم أثناء فترة تنفیذ 
العقوبة تقدیر كفاءة الموظف من قبل الجھة الإداریة المختصة، ثم صدر بعد 

م الموظف وتقدیر كفاءتھ، لأن ذلك ذلك قرار المحو، فلا یترتب علیھ إعادة تقیی

                                                        

 ).٣٥٩(ص:  – سابق مراجع –اجد الحلو م. د –) القانون الإداري ١(

(ص:  – سابق مرجع – الخولي عمر. د –ص:)، والوجيز في القانون الإداري السعودي ٣٥٨) ينظر: المرجع السابق (٢(

أصوله وقواعده على ضوء نظام الخدمة المدنية ونظام تأديب الموظفين، للأستاذ/ أحمد )، والتحقيق الإداري ٢٨٥

 هـ.١٤٤١)، الطبعة الثالثة ٢٠٥بن عبد الرحمن الزكري (ص: 

 ).٢٨٥(ص:  – سابق مرجع – الخولي عمر. د –) ينظر: الوجيز في القانون الإداري السعودي ٣(
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  .)١(من شأنھ رجوع المحو بأثر رجعي وھذا ملا یجوز نظاما 

فقرار محو الجزاء التأدیبي لیس لھ أثر فیما رتبھ الجزاء في الماضي من 
آثار، سواء باعتبارھا عقوبة أصلیة، أو بالنسبة للعقوبة التبعیة التي ترتبت 

أو الآثار غیر المباشرة من حیث دخول العقوبة في اعتبار الجھة  علیھا،
  .)٢(المختصة لوضع تقریر الكفاءة 

فلا یترتب على المحو أي أثر في الماضي، والقول بغیر ذلك مقتضاه سریان 
المحو بأثر رجعي، وذلك من شأنھ المساس بالمراكز القانونیة التي استقرت 

علیھ أي آثار في الماضي مباشرة أو غیر مباشرة، لذویھا، وبناء علیھ فلا یترتب 
سواء من حیث تنفیذ العقوبة الأصلیة، أم ما ترتب علیھا من آثار تبعیة مباشرة، 

  أو غیر مباشرة.

إذا كان للجزاء التأدیبي أثره في تقدیر كفاءة الموظف قبل محوه،  مثال ذلك:
  فلا یترتب على محوه أن یعاد تقدیر كفاءة الموظف.

كان الجزاء التأدیبي حسما من الراتب، أو حرمانا من علاوة، فلا یترتب ولو 
  .)٣(على المحو إعادة ما تم خصمھ أو الحرمان منھ سابقا 

عدم شمولیة المحو لما یتعلق بھ من مخالفات إداریة أو حقوق الثاني:  )٢
  خاصة:

حین یقرر النظام حق الموظف في محو الجزاء التأدیبي، فإن ھذا لا یعني 
قوط الحقوق التي یمكن أن تترتب على ما ثبت ضده من مخالفات إداریة أو س

ثر على الحقوق والتعویضات ، فالمحو لا یؤ)٤( مالیة؛ كالتعویض مثلاً 

                                                        

 ).١٥٤(ص:  – سابق مرجع – الطائي حسان. د –يق المحو ) ينظر: انقضاء العقوبة التأديبية عن طر١(

) وانقضاء العقوبة التأديبية عن طريق ٤١٢(ص:  –ليمان الطماوي س. د – التأديب قضاء ") ينظر: القضاء الإداري ٢(

 ).١٥٤(ص:  – سابق مرجع – الطائي حسان. د –المحو 

)، والوجيز في ١٥٤(ص:  – سابق مرجع – الطائي حسان. د –) ينظر: انقضاء العقوبة التأديبية عن طريق المحو ٣(

 ).٢٨٥(ص:  –بق سا مرجع – الخولي عمر. د –القانون الإداري السعودي 

) ٧) المذكرة التفسيرية لنظام تأديب الموظفين الصادرة مع نظام تأديب الموظفين بالمرسوم الملكي رقــــم (م/٤(

 هـ.١/٢/١٣٩١وتاريخ 
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  .)١(الأخرى

  إزالة قرار الجزاء التأدیبي من ملف الموظف:الأثر الثاني: .٢

ھابھ زوالا فقرار محو الجزاء التأدیبي یقتضي أن یكون زول الجزاء وأثره وذ
تامّا في المستقبل كأنھ لم یحصل؛ وھذا یتحقق على وجھ الكمال والحقیقة بإزالة 

، فترفع الأوراق )٢(الجزاء التأدیبي وقراره وكل ما یتعلق بھ من ملف الموظف 
المتضمنة الإشارة إلى الجزاء التأدیبي، حتى یتمكن الموظف من الاستفادة من 

ثلا، وذلك لأن بقاء مثل ھذه الأوراق في ملف الموظف المزایا الوظیفیة، كالترقیة م
 .)٣(قد یكون من شأنھ عرقلة مساره المھني، والتأثیر سلبا على مستقبلھ الوظیفي 

والھدف من ھذه الإزالة ھو الأثر المترتب علیھا وھو أن یكون وجودھا 
یت كعدمھا، فیلزم تحقق ھذا الأمر بأي وسیلة كانت، سواء أتلفت أو أرشفت وبق

خصوصا مع التقنیة الحدیثة التي جعلت الأعمال الوظیفیة  )٤(سریة، أو غیر ذلك 
  تجري في أكثرھا إلكترونیا.

                                                        

 ).٣٥٨(ص:  – سابق مراجع – الحلو ماجد. د –اري ) ينظر: القانون الإد١(

. د –)، والوجيز في القانون الإداري السعودي ٣٥٨(ص:  –ابق س مراجع – الحلو ماجد. د –) ينظر: القانون الإداري ٢(

 مرجع – الطائي حسان. د –)، وانقضاء العقوبة التأديبية عن طريق المحو ٢٨٥(ص:  – سابق مرجع – الخولي عمر

 ).١٥٦-١٥٥(ص:  – سابق

 )١٥٦(ص:  – سابق مرجع – الطائي حسان. د –) ينظر: انقضاء العقوبة التأديبية عن طريق المحو ٣(

)، وينظر: انقضاء العقوبة التأديبية عن ٣٧٣(ص:  – الطماوي سليمان. د – التأديب قضاء –) ينظر: القضاء الإداري ٤(

 ).١٥٧- ١٥٦: (ص – سابق مرجع – الطائي حسان. د –طريق المحو 
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  المبحث الرابع

  موقف الفقه الإسلامي والسياسة الشرعية من محو الجزاء التأديبي: 

إن وجود الأجھزة الحكومیة وما یتبعھا من تعیین الموظفین وتوفیر كل ما 
الأجھزة من أنظمة وتعلیمات، ھذا كلھ من قبیل السیاسة الشرعیة التي  یسیِّر تلك

وُكلت إلى ولي الأمر، لیسوس بھا من تولى علیھم، بما یصلح أمورھم الدینیة 
والدنیویة، وقد عرف الفقھاء السیاسة الشرعیة بتعریفات؛ من أبرزھا أنھا: (ما كان 

الفساد، وإن لم یضعھ الرسول  فعلا یكون معھ الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن

  .)١(وحي)  بھ نزل ولا صلى الله عليه وسلم
وعرفت بأنھا: (فعل شيء من الحاكم لمصلحة یراھا، وإن لم یرد بھذا الفعل 

  .)٢(دلیل جزئي) 

وقد نُقل عن الصحابة رضي الله عنھم في ھذا الباب شيء كثیر، من ذلك: تحریق 
فة تفرق الأمة، لجمیع المصاحف وجمع الناس على مصحف واحد مخا عثمان 

ووافقھ الصحابة رضوان الله علیھم أجمعین على ذلك، لما فیھ من المصلحة التي 
 )٤(الأذان الجدید على الزوراء  ، وإحداث عثمان )٣(تؤیدھا القواعد الشرعیة 

الخراج وإنشاؤه للدیوان، وتفریق علي بن  الجمعة، وفرض عمر بن الخطاب 

                                                        

ط عطاءات  -الطرق الحكمية في السياسة الشرعية «) عرفها به ابن عقيل الحنبلي رحمه االله، نقله عنه ابن القيم في ١(

 ).١/٢٩» (العلم

) وهذا تعريف ابن نجيم الحنفي رحمه االله في: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ٢(

تكملة البحر "هـ)، وفي آخره:  ٩٧٠إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (ت  )، زين الدين بن٥/١١(

لابن  "منحة الخالق"هـ)، وبالحاشية:  ١١٣٨لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري (ت بعد  "الرائق

 عابدين، الطبعة: الثانية، تصوير: دار الكتاب الإسلامي.

 ).٢/١٤٣)، وتبصرة الحكام لابن فرحون (١/٤٧ط عطاءات العلم ( -السياسة الشرعية ) ينظر: الطرق الحكمية في ٣(

) الزوراء: موضع عند سوق المدينة قرب المسجد، قال الداودي: هو مرتفع كالمنارة، وقيل: بل الزوراء سوق المدينة ٤(

 ).٣/١٥٦نفسه. معجم البلدان لياقوت الحموي (
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، )١(ل شاھد على حدة تخوفا من شھادة الزور بین الشھود لیسمع ك أبي طالب 
وغیر ذلك من الأمثلة، التي لم یرد بشأنھا نص محدد، لكنھا تحقق مصالح معتبرة 

  یراھا الحاكم، ولا تخالف الشریعة. 

وتعد مطالبة الإدارة بالحق في المخالفة الإداریة من خلال محاسبة الموظف وإیقاع 
الإداري العام؛ الذي یتولى التحقیق فیھ وإیقاع الجزاء الإداري بھ، من قبیل الحق 

جزائھ الأجھزة الحكومیة، فالجزاء على المخالفة الإداریة یعد من التعازیر لا من 
  الحدود.

ومن ذلك ما یتعلق ببحثنا ھنا فیما یخص آثار الجزاء التأدیبي إثباتا أو محوا، فإن 
  التعازیر ترجع في إقامتھا وفي إسقاطھا إلى الإمام.

 -وھذا من الفروق بین الحدود والتعازیر: وأنھ یجوز إسقاط التعازیر والعفو عنھا 
فیجوز لولي الأمر إسقاط الجزاء عن  -ما دام لم یتعلق بھا حق خاص لآدمي 

المخالف، وھذا یعني كذلك جواز إسقاط الدعوى والمخالفة من أساسھا في الأحوال 
  حال.التي یراھا محقِّقةً للمصلحة ومناسبةً لل

   

                                                        

 ).١/١٥٣ط عطاءات العلم ( -رعية ) الطرق الحكمية في السياسة الش١(
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   .)٢( ")١("أقَِیلوُا ذَوِي الْھَیْئَاتِ عَثَرَاتھِِمْ : والدلیل على ذلك: قَوْلھُُ 

                                                        

: زلاتهم. قال الخطابي: قال الشافعي في "عثراتهم") ذوو الهيئات: هم أهل المروءة والصلاح الذين لا يعرفون بالشر. ١(

 ).٣/٣٠٠تفسير الهيئة: من لم تظهر منه ريبة. معالم السنن للخطابي (

)، والنسائي ٤٣٧٥قره بللي) ح ( -تحقيق الأرنؤوط  ٦/٤٢٨)، وأبو داود (٢٥٤٧٤) ح (٤٢/٣٠٠) أخرجه أحمد (٢(

) وغيرهم، ٩٤٣) برقم (٢/٣٤٣)، والعقيلي (٦/٥٣٤)، وابن عدي في الكامل (٧٢٥٤) ح (٦/٤٢٨في الكبرى (

 من حديث عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة.

شة مرفوعا به، ورواه من هذا وقد رواه أبو داود من حديث عبد الملك بن زيد، عن محمد بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائ

 الوجه أحمد وزاد: عن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة به.

ورواه النسائي من حديث عطاف بن خالد، عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة مرفوعا 

 به.

 هما ضعيفان.بعَِبْد الْملك وعطاف، وَقَالَ:  يوَأعله عبد الْحق الإشبيل. له طرق، وليس فيها شيء يثبتقال العقيلي: 

 لم يروه غير عَبد الملك بْن زيد وعن عَبد الملك بْن أبي فديك. اهـ. منكر بهذا الإسنادوقال ابن عدي: 

هـ) بالوضع، ولكن رد ابن حجر وصفه بالوضع فقال:  ٧٥٠وقد حكم عليه أبو حفص عمر بن علي بن عمر القزويني (

من وجه آخر من رواية عطاف بن خالد عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة. وأخرجه النسائي 

فلا يتأتى لحديثٍ وأخرجه أيضًا من طريق آخر عن عمرة، ورجالها لا بأس بهم، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، 

 . اهـ.يُروى بهذه الطرق أن يسمى موضوعًا

إلا "أي بدون قوله: -وقد صح الحديث المذكور بدون الاستثناء ): (٨/٧٣٢نير (ولذا قال ابن الملقن في البدر الم

صلى االله عليه وسلم  -، أخرجه الشافعي، وابن عدي والبيهقي واللفظ لهما من حديث عائشة أن رسول االله "الحدود

 ) اهـ.»أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم«قال:  -

طبعة ")، وقال محققا سنن أبي داود ١١٨٥ه في صحيح الجامع برقم (وممن أثبته من المعاصرين: الألباني؛ حيث صحح

 ===حديث جيد بطرقه وشواهده. اهـ. :)٦/٤٢٨( "دار الرسالة العالمية
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وھذا فیھ دلالة واضحة أن الإمام مخیر في التعزیر؛ إن شاء عزر على الفعل، وإن 
شاء ترك، ولو كان التعزیر واجبا كالحد لكان ذو الھیئة وغیرُه في ذلك سواءً بلا 

  .)١(فرق بینھما 

(والوجھ الثاني: أنَّ الحد »: الأحكام السلطانیة«في  )٢(قال في الماوردي 
وإن لم یجز العفو عنھ ولا الشفاعة فیھ، فیجوز في التعزیر العفو عنھ، وتسوغ 

                                                                                                                                                    

ولا يزال العلماء يوردون هذا الحديث محتجين به ومستدلين، ولذا قال الشافعي: وسمعت من أهل العلم من يعرف ===

 ).٣٦٣جل ذي الهيئة عن عثرته ما لم يكن حدّا). مسند الشافعي (صهذا الحديث ويقول: (يُتجافى للر

) حديثًا في ١٨سقلاني عن أحاديث المصابيح (تضمنت أجوبة حول (الع حجر ابن الحافظ أجوبة  ينظر فيما تقدم: 

 هـ) بالوضع)، مطبوعة مع مصابيح السنة٧٥٠المصابيح رماها الإمام أبو حفص عمر بن علي بن عمر القزويني (

)، ٧٣٣- ٨/٧٣٠)، البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير (١/٨٧هـ) ( ٥١٦للبغوي (ت 

 ط العلمية). ٤/٢١٨التلخيص الحبير (

 ).٣/٣٠٠» (معالم السنن«) ذكره الخطابي في ١(

بيع ماء الورد، صاحب التصانيف ) هو علي بن محمد بن حبيب، أبو الحسن البصري، المعروف بالماورديِّ نسبةً إلى ٢(

هـ، كان رجلا جليلا، عظيم القدر، متقدما عند السلطان، أحد الأئمة، له ٣٦٤الكثيرة النافعة، ولد في البصرة سنة 

التصانيف الحسان في كل فن من العلوم، يعد من كبار فقهاء الشافعية، ألَّف في فقه الشافعية موسوعته الضخمة 

ثر من عشرين جزءًا، وله من المصنَّفات الكثير المفيد؛ منها: أدب الدنيا والدين، والأحكام (الحاوي الكبير) في أك

السلطانية، وقانون الوزارة، وكتاب التفسير وكتاب الإقناع (وهو مختصر من الحاوي)، وأدب القاضي، وأعلام 

 النبوة، وتسهيل النظر وغيرها.

هـ، .ينظر: طبقات الفقهاء، لأبي اسحاق إبراهيم بن علي ٤٥٠من سنة توفي رحمه االله يوم الثلاثاء آخر ربيع الأول 

هـ)، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار الرائد ٧١١هـ)، هذبهُ: محمد بن مكرم ابن منظور (ت ٤٧٦الشيرازي (ت 

بو عمرو، م، وطبقات الفقهاء الشافعية، لعثمان بن عبد الرحمن، أ١٩٧٠لبنان، الطبعة: الأولى،  –العربي، بيروت 

 –هـ)، المحقق: محيي الدين علي نجيب، الناشر: دار البشائر الإسلامية ٦٤٣تقي الدين المعروف بابن الصلاح (ت 

 م.١٩٩٢بيروت، الطبعة: الأولى، 
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دَ التعزیر بحق السلطنة وحكم التقویم، ولم یتعلق بھ حق  الشفاعة فیھ، فإن تَفَرَّ
لح في العفو أو التعزیر، وجاز أن یُشفِّع لآدمي، جاز لولي الأمر أن یراعي الأص

  .)١(فیھ مَن سأل العفوَ عن الذنب) 
فإذا كان لولي الأمر الحق في إسقاط العقوبة التعزیریة والعفو عنھا، وأن 
ذلك راجع إلى ولي الأمر؛ وأنھ من التصرفات المنوطة بولي الأمر في السیاسة 

لى أن یجوز لولي الأمر محو الجزاء التي یقرھا لحفظ النظام الوظیفي، فمن باب أو
التأدیبي عن الموظف بالشروط المناسبة التي یقرھا، وھي كما وردت في النظام 

لا یعود فیھا الموظف  -وھي سنتان  -: مضي مدة محددة لمحو الجزاء )٢(
للمخالفات الإداریة، ویكون مرورھا كفیلا بتقویم سلوكھ وانضباطھ وظیفیا، ومن ثم 

  فة الإداریة عنھ.تمحا المخال

وعند التأمل نجد أن إقرار ھذا التصرف الإداري وجعلھ مادة یسار علیھا، فیھ 
مصالح معتبرة؛ فإن فیھ حمایةً للموظف الذي حسنت أخلاقھ وسلوكھ ولم یعد إلى 
ارتكاب مخالفات تأدیبیة أخرى من أي ضرر مستقبلي قد یلحقھ في وظیفتھ، كتأخیر 

نقل أو تولي المناصب القیادیة، بسبب مخالفة إداریة ثبت الترقیة أو حرمانھ من ال
  .)٣(حسنُ سلوكھ بعدھا وعدمُ عودتھ لمثلھا 

كما إن في إتاحة محو الجزاء للموظف بعد المدة المقررة حافزاً لھ وحث لھ 
على الالتزام بحسن السیرة والسلوك وإظھار الكفاءة في أداء عملھ خلال فترة 

  .  )٤(الاختبار 
ءات التأدیبیة ھي من قبیل العقوبات التعزیریة التي تُرك أمر تقدیرھا فالجزا

لولي الأمر في إیقاعھا والعفو عنھا، وكذلك في محو آثارھا بعد تنفیذھا.. والله 
  تعالى أعلم.

  

                                                        

 ).  ٣٤٦) الأحكام السلطانية للماوردي (ص: ١(

 ) من نظام الانضباط الوظيفي.٢١) المادة (٢(

ه وقواعده على ضوء نظام الخدمة المدنية ونظام تأديب الموظفين، للأستاذ/ أحمد بن ) ينظر: التحقيق الإداري أصول٣(

 ).٢٠٥(ص: -مرجع سابق  -عبد الرحمن الزكري 

) ٧) المذكرة التفسيرية لنظام تأديب الموظفين الصادرة مع نظام تأديب الموظفين بالمرسوم الملكي الرقــــم: (م/٤(

 هـ.١/٢/١٣٩١وتاريخ 
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  الخاتمة

من خلال عرض ھذه المسألة والبحث فیھا یمكن تلخیص أھم النتائج بما 

  یلي:

 :إزالة آثار الجزاء التأدیبي بالنسبة إلى  أن محو الجزاء التأدیبي ھو

 المستقبل، بحیث یصبح الموظف الموقَع بحقھ الجزاء كما لو لم تسبق إدانتھ.

  وأن شروطھ ھي: مضي مدة سنتین على الجزاء التأدیبي، وعدم صدور

 أي جزاء تأدیبي خلال ھذه المدة، وأن یكون الجزاء التأدیبي مما یمكن محوه.

 ر محو الجزاء التأدیبي: ھو رئیس الجھة الإداریة. وأن المختص بإصدا 

  ،وأن آثار محو الجزاء التأدیبي ھي: زوال الأثر التأدیبي بالنسبة للمستقبل

وعدم رجعیة أثر المحو للماضي، وإزالة الجزاء التأدیبي من ملف الموظف، 

 وعدم شمولیتھ المحو لما یتعلق بھ من مخالفات إداریة أو حقوق خاصة.

 حكم بمحو الجزاء التأدیبي متماش مع أحكام الفقھ الإسلامي وأحكام وأن ال

السیاسة الشرعیة؛ وأن ذلك من قبیل التصرفات الاجتھادیة المنوطة بولي 

الأمر، إذ یجوز لھ إسقاط المخالفات الإداریة والتعازیر الإداریة والعفو عنھا، 

اص لآدمي، لما یراه وإزالة الآثار المترتبة علیھ، ما دام لم یتعلق بھا حق خ

 ویقدره من مصلحة.

  والحمد � رب العالمین
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- ١٨٤٦ - 

  المصادر والمراجع

 القرآن الكریم  

، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور لسان العرب 

بیروت ، الطبعة:  –ھـ) ، دار صادر ٧١١الأنصاري الرویفعى الإفریقى (ت 

 ھـ ١٤١٤ -الثالثة 

 دار المطبوعات الجامعیة  –أ.د ماجد راغب الحلو ري القانون الإدا– 

 .م١٩٩٤ –الإسكندریة 

 ،أسالیب  القانون الإداري في المملكة العربیة السعودیة، دراسة مقارنة

دار الإجادة طباعة نشر  –د. حمدي محمد العجمي - الإدارة ووسائلھا النظامیة، 

 .توزیع

 د.  –ري والجنائي، دراسة مقارنة القانون التأدیبي وعلاقتھ بالقانونین الإدا

 - ھـ ١٤٠٣ –الطبعة الأولى  –عمان  –دار الفرقان  –عبد لقادر الشیخلي 

 م.١٩٨٣

 دار النھضة  –د. عبد العظیم عبد السلام  – تأدیب الموظف العام في مصر

 م.٢٠٠٠ –القاھرة  –العربیة 

 دار  –لا ، حسان ھاشم أبو العالوجیز في القضاء الإداري السعودي للدكتور

 م.٢٠١٦ھـ ١٤٣٧ –الطبعة الثانیة  –جدة  –حافظ 

 الطبعة الأولى  –، د. عمر الخولي الوجیز في القانون الإداري السعودي– 

 م.٢٠١٢ھـ ١٤٣٣

  د. حسان عبد ، -دراسة مقارنة -انقضاء العقوبة التأدیبیة عن طریق المحو

م القانونیة والسیاسیة بحث منشور في مجلة كلیة القانون للعلو-الله یونس الطائي 

 م.٢٠١٨) عام ٢٧العدد (

  ،ھـ)، تحقیق: ٣٩٥أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا (ت مقاییس اللغة

 م.١٩٩٩ھـ / ١٤٢٠الجیل، بیروت،  عبد السلام محمد ھارون، دار

 د. أمل لطفي حسن جاب الله.أصول القانون الإداري ، 

 ھـ.١٤٢٠ون المطابع الأمیریة،، القاھرة، الھیئة العامة لشئمعجم القـانـون 



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  " ثانيلالجزء ا" دیسمبر -الإصدار الثاني  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  بعساالعدد ال                              

       

- ١٨٤٧ - 

 د. سلیمان محمد الطماوي القضاء الإداري " قضاء التأدیب دراسة مقارنة ، -

 م.٢٠١٢ –القاھرة  –دار الفكر العربي 

  ،ھـ)، ھذبھُ: ٤٧٦أبو اسحاق إبراھیم بن علي الشیرازي (ت طبقات الفقھاء

اشر: دار ھـ)، المحقق: إحسان عباس، الن٧١١محمد بن مكرم ابن منظور (ت 

 م.١٩٧٠لبنان، الطبعة: الأولى،  –الرائد العربي، بیروت 

 عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدین طبقات الفقھاء الشافعیة ،

ھـ)، المحقق: محیي الدین علي نجیب، الناشر: ٦٤٣المعروف بابن الصلاح (ت 

 م.١٩٩٢بیروت، الطبعة: الأولى،  –دار البشائر الإسلامیة 

 أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن لحكمیة في السیاسة الشرعیةالطرق ا ،

ھـ)، تحقیق: نایف بن أحمد الحمد، راجعھ: سلیمان ٧٥١أیوب ابن قیم الجوزیة (ت 

دار  -إبراھیم بن على العبید، دار عطاءات العلم (الریاض)  - بن عبد الله العمیر 

 م.٢٠١٩ -ھـ ١٤٤٠ابن حزم (بیروت)، الطبعة الرابعة، 

 وتكملة الطوري، زین الدین بن  البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق

ھـ)، وفي آخره: "تكملة ٩٧٠إبراھیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري (ت 

البحر الرائق" لمحمد بن حسین بن علي الطوري الحنفي القادري (ت بعد 

عة: الثانیة، تصویر: دار ھـ)، وبالحاشیة: "منحة الخالق" لابن عابدین، الطب١١٣٨

 الكتاب الإسلامي.

 شھاب الدین أبو عبد الله یاقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت معجم البلدان ،

 م.١٩٩٥ھـ)، دار صادر، بیروت، الطبعة الثانیة، ٦٢٦

 أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراھیم بن الخطاب البستي معالم السنن ،

حلب، الطبعة الأولى،  -مطبعة العلمیة ھـ)، ال٣٨٨المعروف بالخطابي (ت 

 م.١٩٣٢ - ھـ ١٣٥١

 أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري الأحكام السلطانیة ،

 القاھرة. -ھـ)، دار الحدیث ٤٥٠البغدادي، الشھیر بالماوردي (ت 

  التحقیق الإداري أصولھ وقواعده على ضوء نظام الخدمة المدنیة ونظام

 ھـ.١٤٤١للأستاذ/ أحمد بن عبد الرحمن الزكري، الطبعة الثالثة ، تأدیب الموظفین
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- ١٨٤٨ - 

  الأنظمة والأوامر والقرارات والتعمیمات: -

  ،وتاریخ ١٨الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/نظام الانضباط الوظیفي (

 ھـ.٨/٢/١٤٤٣

 الصادرة بالقرار الوزاري رقم اللائحة التنفیذیة لنظام الانضباط الوظیفي ،

 ھـ.١٦/٥/١٤٤٣ ) وتاریخ٩٩٣٩٤(

 وتاریخ ٧، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/نظام تأدیب الموظفین (

  ھـ.١/٢/١٣٩١

  ،الصادرة مع نظام تأدیب الموظفین المذكرة التفسیریة لنظام تأدیب الموظفین

 ھـ.١/٢/١٣٩١) وتاریخ ٧بالمرسوم الملكي رقــــم (م/
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